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عن تـثاقـل خُطى الإصلاحات في العالم العربي

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تتوالى الحملات على العالم العربي لـحثّه على المسارعة إلى إدخال إصلاح شامل على نظمه السياسية. وتتلاقى على الدعوة إلى الإصلاح أصوات القواعد الشعبية الضاغطة وديبلوماسية الأقطاب العظمى التي تمارس على الحكومات العربية ضغوطا سرية وعلنية، وتصل عند الولايات المتحدة إلى حد التهديد باستعمال القوة لفرض الإصلاح.

رفض عدد من الحكومات العربية أن يـباشر أي إصلاح تحت الضغط والتهديد، واعتبر الإصلاح شأنا داخليا لا يحق للأجنبي أن يتدخل فيه. وهذا مطلب مشروع لقي مساندة من المفكرين  العرب الذين يحرصون على فرض احترام سيادة الوطن العربي حرصهم على إنجاز الإصلاح. وعلى ذلك خفض الأقطاب صوت الإلحاح، وانتظروا أن تسارع النظم إلى إدخاله بمبادرة طوعية، لكن عددا من النظم العربية سكت عن الإصلاح أو أعلن  كُرها عن توجهها نحوه ولكن بدون تحديد آجال موقوتة  لإنجازه.

وعاد الأقطاب الكبار إلى الضغط والتهديد، فشرع عدد من النظم العربية في التحرك لا في وجهة الإصلاح الجذري الشامل، ولكن في مباشرة إصلاح جزئي منتقص، في شكل زيتونة لا شرقية ولا غربية كما جاء في التعبير القرآني، أو فاكهة فجّة نصفها تيـن ونصفها عنب كما يقول التعبير الفرنسي، بينما ظلت نظم عربية أخرى تلازم السكوت عن الإصلاح كما لو كان لا يعنيها. وها نحن نعيش اليوم الحديث عن أنواع  وأشكال من الإصلاحات تجري هنا وهناك في أنساق متعددة من لدن دول يطلق عليها اسم دول الوطن العربي. وهو ما يجعل استعمال الإصلاح في المفرد غير دقيق، لأن الأمر يتعلق بكشكول من الإصلاحات ليس لبعضها إلا مفعول الـمسكِّـنات التي لا تداوي ولا تشفي.

وراء عودة الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغوط - بكل تأكيد- سعيها إلى التقرب والتودد إلى الشعوب العربية والإسلامية التي تعيب عليها مساندتها للنظم المعادية للديمقراطية. وكانت الولايات المتحدة تتساءل عن أسباب كراهيتها. وبعد أن تأكدت من أن سندها لهذه النظم أحد أسباب هذه الكراهية، ها هي اليوم تتدارك إصلاح ما أفسدته فتضغط بقوة على النظم الحليفة للقيام بالتغيير الذي قد يصل- في ضميرها- إلى حد تغيير النظم نفسها. لكن هذا لا يطعن في أهمية الإصلاح المقترح ولا ينتقص من وجاهته، فالإصلاح  أصبح اليوم غاية في حد ذاته، بصرف النظر عن خلفيات مسانديه ومؤيديه.

جرت في المملكة العربية السعودية إصلاحات بلدية غير شاملة، وصفتها المعارضة السعودية بأنها ربع انتخابات، أي انتخاب الربع من الأعضاء بالاقتراع العام. أما الربع الثاني فقد تم تعـيينه من لدن الحكومة، بينما استـُبعـد بكل بساطة النصف الباقي : الفصيلة النسوية التي تشكل نصف المجتمع، بحكم أن المرأة لا يعترف لها  نظام الانتخاب لا بحق الترشيح ولا بحق التصويت.

وفي الكويت احتدم جدال بين الفصائل الشعبية والفعاليات السياسية حول حق إشراك المرأة في الاقتراع. وتأسس حزب سياسي- باسم حزب الأمة- يتخصص برنامجه في فرض حق المرأة في الانتخاب، فأحيل مؤسسوه على التحقيق القضائي، وحُبسوا في الإقامات الجبرية، ومُنعوا من السفر.

وفي مصر تقدم الرئيس حسني مبارك تحت ضغط القواعد الشعبية إلى البرلمان بمشروع تعديل للدستور في المادة المتصلة بترشيح الرئيس إلى منصب رئاسة الجمهورية. ويشكل هذا التعديل الجزئي خطوة هامة بإفساح المجال لتعددية المرشحين التي كانت مستبعدة في النص الحالي للدستور، لكنه رفض أن يضيف إلى ذلك تعديلا آخر يحدد ولاية الرئيس في مرتين فقط، قِـوام كل مدة أربع سنوات، ولا تقبل الولاية الثانية التجديد. وهو ما نددت به المعارضة.

وفي اليمن تجاوب الرئيس عبد الله صالح مع دعوة الإصلاح السياسي، ودعا النظم العربية إلى الانخراط تلقائيا في منظومة الإصلاح، مستعملا في ذلك الاستعارة البلاغية بقوله : "الأحسن أن نحْـلق لِحانا بأيدينا  بدلا أن تـُحْـلق بيد الغير"، لكنه لم يباشر إلى اليوم إصلاح الدستور بما يحقق التداول على منصب رئيس الجمهورية، ويمنع على الرئيس دوامه على عرش الجمهورية ملكا غير متوّج.

وفي تونس تـُعطى جُـرعات الديمقراطية في قطرات محدودة  ومحسوبة، ويسمح تناولها بأن يظل الحزب الحاكم ممسكا بزمام السلطة، لا يُـشرك معه رمزيا سوى فعاليات سياسية محدودة العدد، غير كاملة الشراكة.

وما يزال عدد من دول الخليج لا يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن الإصلاح السياسي كما  لو كان غير وارد بالمرة. ولا توجد في هذه الدول لا أحزاب سياسية ولا نقابات، ولا يقوم فيها المجتمع المدني بدور يُـذكر، ويُسكت فيها بإصرار عن إثارة قضية مشاركة المرأة، فالمجتمع في هذه الدول ذكوري فقط، والنظم السياسية الحاكمة سعيدة بذلك.

في المغرب لا ينازع أحد في انخراطه ملكا وحكومة  وشعبا في المنظومة الديمقراطية السياسية، لكن ما تزال المعارضة - وخاصة أحزاب اليسار- تطرح المسألة الدستورية، وتلح على ضرورة تعديل الدستور بما يحقق التوازن بين المؤسسات الدستورية، حتى لا ترجح سلطة على أخرى، وتندد بعضها بالممارسات الدستورية  التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية، وتطالب الحركة الأمازيغية بأن ينص الدستور على اعتبار الأمازيغية بجانب العربية لغة وطنية.

وفي الجزائر تـُـلح المعارضة على تـنحّي الجيش عن ممارسة السلطة، وترك الشأن السياسي إلى المدنيين، وتعتبر أن ذلك هو مفتاح الإصلاح. ولكن المؤسسة العسكرية دائمة الحضور منذ قيام دولة الجزائر.

وكان المنتظر في العراق أن تكون الانتخابات التي جرت فيه أخيرا العصا السحرية التي ستـنقذه من الفوضى والاضطرابات، وتجمع الشمل، وتـُركز أسس الوحدة الوطنية، فإذا بها تكرس الفُرقْة بقيامها على التصنيف الطائفي. وهو لا يوفر الاستقرار، ولا يضمن وحدة الولاء للوطن، بل يفتح شهية الأطراف إلى الاستئثار بالسلطة، أو خلق كيانات مستقلة، وذلك في الوقت الذي كان ينبغي فيه إقامة حكم ديمقراطي يستبعد التوجه الطائفي والديني لفائدة وحدة المواطنة الشعبية.

وفي ليـبـيا أعلن الرئيس معمر القدافي أن نظام ليبيا ليس في حاجة إلى إصلاح، لأن ليبيا هي وحدها التي تطبق النظام الديمقراطي، وما عداها في الغرب والشرق إنما هي ديكتاتوريات.

من حين لآخر تعلن الأمانة العامة للجامعة العربية عن بعض المشاريع الهادفة إلى تطوير أسلوب أدائها، لكن لا يتعلق الأمر إلا بتدابير إجرائية، قد تنتهي بالتسويف والمماطلة إلى وضعها على الرف، مثـلما تدرّج عليه تعديل الميثاق الذي أُعـدّ منذ سنوات، وما يزال ينتظر المصادقة عليه.

عالمنا العربي مدعو إلى انتفاضة لفرض الإصلاح، ولكن ليس بالثورة والعنف بل فقط إلى أن تـنفض نظمه السياسية عنها غبار الكسل والجمود والتقوقع، لتنخرط بقوة وسرعة في المنظومة الديمقراطية جملة وتفصيلا. أي بصفة شاملة، وغير انتقائية. فالتغيير قادم، والمأمول أن يتمّ في هدوء وتناغم، وبإرادة القمة والقاعدة قبل أن يفوت الأوان.

